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موجــز الظرفيـــة

- أبريل 2012- 
في ظل ظرفية دولية تميزت باستمرار تداعيات تراجع الاقتصاد الأوروبي وضعف المحصول الزراعي الوطني للموسم الفلاحي الحالي، ينتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه لتستقر في حدود   %2,2   في الفصل الأول 2012، عوض %5,3 في الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة %11,7، فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الايجابي، لتشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، رغم تراجع وتيرة نموها، خلال بداية هذه السنة، حيث ستحقق زيادة قدرها %4,3، عوض  %5,6 في الفصل الرابع .2011وعلى العموم، سيتميز الفصل الأول 2012 ب :
- تباطؤ النمو الاقتصادي ،
- تراجع أنشطة التعدين ،

- استمرار تحسن قطاعات البناء والطاقة ،
- تباطؤ الطلب الداخلي ،

- وارتفاع طفيف في الأسعار.
تحسن تدريجي للاقتصاد العالمي في بداية هذه السنة
ينتظر أن تحقق الدول المتقدمة نموا قدره 0,3 % خلال الفصل الأول 2012 و 0,4  %في الفصل الثاني. و يرجع هذا التحسن إلى المساهمة الإيجابية للتجارة الخارجية، بفضل ارتفاع طلب الدول الناشئة، من جهة، وكذلك بفضل النمو التدريجي للطلب الداخلي، خاصة الاستثمار. كما ينتظر أن يستمر الأداء الايجابي لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خلال نفس الفترة (+0,6 %، لكل فصل)، واليابان (%+0,6 و%+0,5  خلال الفصلين الأول و الثاني(، فيما ستشهد منطقة الأورو بعض الركود (%-0,1) في الفصل الأول وارتفاعا طفيفا (%+0,1) في الفصل الثاني، بفضل تحسن الطلب الداخلي.
.................................................................................................

من اجل الاطلاع على النسخة المفصلة لموجز الظرفية الاقتصادية، يمكن  الرجوع إلى البوابة الالكترونية للمندوبية السامية للتخطيط )www.hcp.ma(. يسمح باستعمال المعلومات التي تتضمنها هذه النشرة مع ضرورة الإشارة إلى المصدر.
أما نسبة التضخم في الدول المتقدمة، فستعرف بعض التراجع لتستقر في حدود %2,5 في الفصل الأول 2012، عوض %2,8 في الفصل الرابع 2011. فبعدما ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في الفصل الثالث 2011، تقلصت في أواخر 2011، في أعقاب انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية. إلا أن عودة الضغوط في الأسواق العالمية للنفط بداية هذه السنة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار البترول لتستقر في حدود 120 $ للبرميل، و كذا زيادة أسعار المواد الأولية غير البترولية، أثرا على تطور نسبة التضخم، ولكن بحدة أقل ما كانت عليها بداية سنة 2011. أما في الدول الناشئة، فسيساهم ارتفاع أسعار المواد الأولية الغذائية والطاقية في تطور نسب التضخم والحد من نجاعة السياسات المالية والنقدية من أجل دعم الطلب الداخلي. 
تحسن تدريجي للطلب الخارجي الموجه للمغرب بداية 2012
[image: image4.png]Y



ينتظر أن يعرف الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بعض الارتفاع خلال الفصلين الأول والثاني 2012 (%+0,7 و%+1,1، حسب التغير الفصلي)، وذلك بفضل التحسن المرتقب للتجارة العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يأتي بعد الانخفاض الذي عرفه الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بنسبة %1,1 في الفصل الرابع 2011، بسبب تدهور المناخ الاقتصادي لدول منطقة الأورو وانخفاض التجارة العالمية للسلع ب%0,4 ، خلال نفس الفترة.
بالموازاة مع ذلك، ستستفيد الصادرات الوطنية من السلع من تحسن الطلب الخارجي، لترتفع ب%5,1 ، خلال الفصل الأول 2012 حسب التغير الفصلي، وذلك بفضل مبيعات مواد التجهيز والاستهلاك. أما الواردات، فسترتفع ب %5,3، مدعومة بزيادة مشتريات المواد الطاقية والاستهلاكية والمواد النصف مصنعة، في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
تراجع نسبة النمو الاقتصادي بداية سنة 2012 
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 باعتبار مؤشرات الظرفية المتوفرة إلى حدود شهر مارس 2012، سيعرف القطاع الغير فلاحي بعض التباطؤ في وتيرة نموه، في الفصل الأول 2012، لتصل إلى %4,3، عوض 5,6% في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ أنشطة القطاع الثانوي، حيث لم يتجاوز نموها %1,9 مقابل %5,7 في الفصل الرابع 2011. أما مساهمة القطاع الثالثي في نسبة النمو، فقد ارتفعت إلى 3 نقطة. ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة%11,7 ، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، سيشهد الناتج الداخلي الإجمالي، خلال الفصل الأول 2012، نموا قدره%2,2 ، حسب التغير السنوي. ومن المتوقع أن يتحسن نمو القطاعات غير الفلاحية ب%5,1 ، خلال الفصل الثاني، لتستقر نسبة النمو في حدود %2,8.
موسم فلاحي دون المتوسط، بعد ثلاث سنوات جيدة 

ستعرف سنة 2012 تراجعا في التطورات المهمة التي حققها القطاع الفلاحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. فالإجراءات المتخذة من أجل إعداد السنة الفلاحية، خلال الفصل الأول للموسم الفلاحي الحالي، كانت في مستوى الموسم الفارط. إلا أن ضعف الأمطار في الفصل الأول 2012، والتي طبعت مختلف المناطق الفلاحية ما عدا المناطق الشرقية، ستساهم في تقليص مردودية معظم المنتوجات النباتية، وخاصة الحبوب والخضر وزراعات السكر وبعض المحصولات الشجرية. وستؤدي هذه الوضعية إلى ارتفاع الأثمان الداخلية للمنتوجات ذات الدورة النباتية الطويلة. فخلال الستة أشهر الأولى للموسم الفلاحي، عرف مؤشر أثمان استهلاك الحبوب ارتفاعا قدره %7,8، مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها. 
وباعتبار إنتاج قدره 48 مليون قنطار من الحبوب، فان القيمة المضافة الفلاحية ستعرف انخفاضا بنسبة%11,7  خلال الفصل الأول 2012. كما سيشهد العجز التجاري في المواد الفلاحية بعض التراجع. وتجدر الإشارة إلى أن الكمية المصدرة من الحوامض والبواكير قد سجلت انخفاضات قدرها %16 و %2 على التوالي، في متم أواخر شهر فبراير 2012، مقارنة مع نفس الفترة للسنة الفارطة. و من جهتها، ستعرف الواردات بعض الارتفاع، لا سيما في النصف الثاني لسنة 2012، وخاصة الحبوب، موازاة مع تقلص الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب.
و فيما يخص قطاع الصيد البحري، ستشهد قيمته المضافة انخفاضا بنسبة %9,4، في الفصل الأول 2012، بعد ارتفاع قدره %2,5، في الفصل الرابع 2011، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور الأخير إلى تحسن صيد الأسماك السطحية والقشريات ب %16,5 و %8,2، على التوالي. أما المنتجات الأخرى، وخاصة الرخويات، فقد عرفت بعض الاستقرار خلال نفس الفترة. و قد استفاد من تحسن أنشطة الصيد الساحلي كل من صناعات التعليب وكذلك دقيق وزيت الأسماك التي تستغل ما يقرب من %43 من مجموع الإنتاج. أما المبيعات للخارج، وخاصة السمك المعلب، فقد حققت ارتفاعا ملموسا بعد ثلاثة فصول من الانخفاض، فيما عرفت المبيعات الخارجية من الرخويات والصدفيات انخفاضا ب%21,5 . 

تراجع أنشطة التعدين
ينتظر أن يتأثر قطاع التعدين من تراجع الأنشطة الفوسفاطية بداية هذه السنة، تزامنا مع انخفاض الطلب العالمي على الأسمدة. إلا أن تحسن أنشطة استخراج المعادن الأخرى، سيساهم في التقليص من حدة هذا التراجع، لتستقر نسبة الانخفاض في حدود %-9,4 في الفصل الأول2012 ، حسب التغير السنوي. وقد أكدت هذا التوجه نتائج بحوث الظرفية الأخيرة لقطاع المعادن، حيث شهد المؤشر التركيبي للقطاع بعض التقهقر بعدما حافظ عل تحسنه منذ بداية سنة 2011. و قد أوضحت توقعات المهنيين انخفاض كل من الطلب و الإنتاج ب10  و 9 نقط على التوالي، مقارنة مع الفصل الذي قبله.

بدورها تبدو التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة أقل تفاؤلا في الفصل الأول 2012، خاصة بالنسبة لصناعات النسيج والجلد وكذلك الصناعات الميكانيكية والالكترونية، حيث ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الصناعية ب %0,8، حسب التغير الفصلي. وكانت الصناعات التحويلية قد شهدت تحسنا ملموسا في وتيرة نموها خلال الفصل الرابع 2011، حيث ارتفعت قيمتها المضافة ب %2,5 حسب التغير الفصلي. ويرجع هذا التطور إلى الزيادة الهامة التي حققتها الصناعة الميكانيكية والالكترونية قدرها %9,8، مقارنة مع الفصل الذي قبله. وباستثناء الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية التي تقلصت ب %0,3 حسب التغيير الفصلي، عرفت صناعات النسيج والجلد وكذلك الصناعات الغذائية نموا قدره %1,2 و %1,1 على التوالي. أما الصناعات الأخرى، فقد حققت زيادة %2,6. 

تحسن مستمر في أنشطة البناء و قطاع الطاقة
تشير نتائج بحوث الظرفية الأخيرة بالنسبة للفصل الأول 2012، إلى استمرار تحسن أنشطة البناء بفضل تنامي إنتاج السكن الاجتماعي و الطلب الموجه للقطاع. و في هذا الصدد، ارتفعت مبيعات الإسمنت ب %2,3 في الفصل الأول 2012، حسب التغير الفصلي. كما تحسن المؤشر التركيبي للبناء ب 0,2 نقطة خلال نفس الفترة. وباعتبار هذه التطورات، يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للبناء بنسبة %6 و %6,5 في الفصلين الأول والثاني 2012، حسب التغير السنوي. ويأتي هذا التطور بعد الدينامكية التي حققها القطاع خلال الفصل الرابع 2011، حيث ارتفعت القيمة المضافة للبناء ب %7,2، حسب التغير السنوي، عوض %-0,2 في السنة التي قبلها. كما تحسن إنتاج السكن الاجتماعي بنسبة %37، و عدد الوحدات في طور البناء ب %26. 
وينتظر أن يحافظ قطاع الطاقة على الدينامكية التي شهدها خلال سنة 2011، ليحقق نموا قدره%8,6  خلال الفصل الأول 2012 مقابل%9,3 ، في الفصل الرابع 2011. ومن المتوقع أن يحقق إنتاج الطاقة الكهربائية نموا بنسبة أقل مما كان عليه في الفصل الأخير لسنة 2011، بسبب تباطؤ إنتاج الوحدات الهيدروليكية، فيما سيرتفع إنتاج الوحدات الحرارية بشكل ملموس. من جهته، سيتطور قطاع تكرير النفط في ظرفية تتسم بارتفاع أسعار النفط المستورد. رغم ذلك أبانت نتائج البحث الأخير لظرفية القطاع على تفاؤل المهنيين، حيث يتوقع أن يحقق إنتاج الطاقة ارتفاعا بنقطتين، مقارنة مع الفصل الذي قبله، لكن هذا الأداء سيضل دون المستوى المتوسط للسنوات الخمس الأخيرة.

تحسن طفيف لأنشطة السياحة خلال هذه السنة
على صعيد السياحة الدولية، تتوقع المنظمة العالمية للسياحة ارتفاعا ما بين  %3و %4 لعدد السياح على الصعيد العالمي، خلال هده السنة، عوض %4,4 السنة الفارطة. في ظل ذلك، ينتظر، على الصعيد الوطني، أن تشهد القيمة المضافة للقطاع ارتفاعا قدره %1,5 و %0,4، على التوالي، خلال الفصلين الأول والثاني 2012، حسب التغير الفصلي. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة المضافة لقطاع السياحة قد انخفضت ب%1,6 ، حسب التغير الفصلي، خلال الفصل الرابع 2011. و يعزى هذا التراجع إلى تقلص عدد المبيتات في الفنادق المصنفة ب %3,9، بسبب تراجع مبيتات غير المقيمين بما قدره %4,6 و المقيمين ب %1,9 حسب التغير الفصلي. كما انخفض عدد السياح الأجانب بنسبة %2,7، متأثرا من تراجع السياح الأوربيين. إلا أن تحسن الوافدين المغاربة المقيمين بالخارج ب %11,8، ساهم في الحد من هذا التراجع، ليرتفع مجموع عدد الوافدين ب %3,7.
ومن جهته، يتوقع أن يشهد قطاع النقل تباطؤا في نموه، بداية هذه السنة، وخاصة على مستوى النقل الجوي والبحري، فيما سيحافظ النقل السككي على نموه الايجابي. وقد عرفت القيمة المضافة للنقل خلال الفصل الرابع 2011، تحسنا بلغ %2,7، حسب التغير الفصلي، بعد انخفاضها ب %0,8 في الفصل الثالث. وقد ساهم في هذا التطور كل من النقل السككي والنقل البحري للبضائع، خاصة المستوردة. 

أما قطاع المواصلات، فيتوقع أن يشهد انخفاضا في قيمته المضافة بنسبة %1,3، خلال الفصل الأول 2012. فبعد الدينامكية التي شهدها خلال الفصل الثالث 2011، بدأت وتيرة نموه تتقلص لتصل إلى %2,7 في الفصل الرابع، عوض %7 في الفصل الذي قبله. ويرجع هذا التراجع إلى تباطؤ وتيرة نمو عدد المشتركين في الانترنيت %+10,4) عوض %+24,3، في الفصل الثالث(. أما عدد الوحدات المستهلكة، فقد حافظ على وثيرة نموه، مستفيدا من انخفاض أسعار المكالمات، حيث سجل ارتفاعا قدره %6,9 خلال نفس الفترة. 
تباطؤ الطلب الداخلي بداية هذه السنة 

شهد استهلاك الأسر، خاصة من المواد الفلاحية، بعض التباطؤ خلال الفصل الأول 2012، متأثرا من تقلص الإنتاج الفلاحي على الخصوص وفقدان حوالي 157 ألف منصب في الفلاحة. أما الطلب على المواد غير الفلاحية فقد حافظ على تطوره الايجابي، حيث ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة %12,6 والقروض الموجهة للاستهلاك ب %12,8، خلال الفصل الأول 2012، حسب التغير السنوي. و على العموم، ينتظر أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة %1,9، خلال الفصل الأول 2012، عوض %+8,4 في الفصل الرابع 2011، ليتحسن بعد ذلك ب %3,8 في الفصل الثاني 2012، حسب التغير السنوي.  

من جهته، شهد الاستثمار في قطاع الصناعة بعض التباطؤ خلال الفصل الأول 2012، حيث ارتفعت القروض الموجهة للتجهيز بنسبة %2,3 فقط، أواخر شهر مارس. وفي المقابل، تابع الاستثمار في قطاع البناء تحسنه خلال نفس الفترة. حيث تشير المؤشرات الخاصة بالقطاع والتوقعات المقدمة من طرف المهنيين إلى استمرار تطور أنشطة البناء، لا سيما المتعلقة بالسكن الاجتماعي و الأشغال العمومية. و قد حققت مبيعات الاسمنت ارتفاعا قدره%22 ، حسب التغير السنوي. كما تطورت القروض الموجهة للبناء بنسبة %8 في متم شهر مارس. و بعد الدينامكية  (%+12,6)التي شهدها في الفصل الرابع 2011، ينتظر أن يرتفع حجم تكوين رأس المال بما يقرب %4,2 في الفصل الأول، و ب %5,1 في الفصل الثاني، حسب التغير السنوي.
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ارتفاع طفيف للأسعار 

شهدت أسعار الاستهلاك ارتفاعا قدره %0,6، في الفصل الأول 2012، حسب التغير الفصلي، والمصحح من الآثار الموسمية. وهذا التطور يرجع بالأساس إلى زيادة %1,4 في أسعار المواد الغذائية، موازاة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، و خاصة الحبوب. وبدورها، عرفت أسعار المواد غير الغذائية بعض الارتفاع بعدما انخفضت في الفصل الرابع 2011، بسبب تراجع أسعار المكالمات الهاتفية. في المقابل، عرف معدل التضخم الكامن نموا قدره %0,3، حسب التغير الفصلي، بعد ارتفاع بنسبة %0,2 في الفصل الذي قبله.
تباطؤ الكتلة النقدية بداية هذه السنة 

شهد نمو الكتلة النقدية بعض التباطؤ، بداية هذه السنة، موازاة مع تقلص سيولة الأبناك، و ذلك نتيجة انخفاض الموجودات الخارجية وتفاقم العجز التجاري، في حين استمر تمويل الإدارة المركزية في الارتفاع. و في هذا السياق، ساهمت تدخلات البنك المركزي المنتظمة في دعم البنوك، من أجل ضمان تمويل الاقتصاد واستقرار سعر الفائدة، موازاة مع الانخفاض الأخير بنسبة 25 نقطة أساسية للسعر التوجهي.

ويجدر الذكر إلى أن الكتلة النقدية قد عرفت، خلال الفصل الرابع2011، بعض التحسن بفضل ارتفاع الديون على الإدارة المركزية. أما الموجودات الخارجية فقد استمرت في انخفاضها، فيما ارتفعت وثيرة تمويل الاقتصاد بعد التراجع الذي شهدته في الفصل الثالث. وهكذا، تطورت الكتلة النقدية، و المصححة من الآثار الموسمية، بنسبة %2,4، خلال الفصل الرابع 2011، عوض%+1,3 ، في الفصل الذي قبله. ويرجع هذا التحول بالأساس إلى تزايد الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة %11,4. في المقابل، انخفضت الموجودات الخارجية ب%4,5 . أما الديون على الاقتصاد، فقد حققت زيادة قدرها %3,4، بفضل تحسن قروض الخزينة وقروض التجهيز. 

استمرار تراجع سوق الأسهم
استمرت بورصة القيم في تراجعها في الفصل الأول من 2012، متأثرة من تداعيات الظرفية العالمية، وحالة الانتظار وعدم الثقة بين المستثمرين وكذلك تراجع نتائج الأرباح السنوية لبعض الشركات المدرجة. وقد انخفض كل من مؤشر MASI  و MADEX بما قدره %0,7 و %0,6، على التوالي، حسب التغير الفصلي. وقد رافق هذا الانخفاض انكماش في حجم المعاملات ب %26,9، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة. 
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